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302600 ‐ حم الاستثمار ف صندوق عقاري مع شرط أن من خرج قبل المدة تحمل الخسارة الحاصلة

بخروجه

السؤال

: م ، وقاموا بتغيير العقد ، وهو كالتالتم شرح الاستثمار فيما سبق : (301141) ، وقد تواصلت مع الشركة ، وأبلغتهم بالح

١- لا تتجدد الوثٌيقة إلا بإتفاق جدٌيد . ٢- يدفع مبلغ ويعادل أسهم . ٣- تون النسبة المتفق علٌيها بين الطرفٌين 70% للطرف

الأول ، و30% لعموم المستثمرين من صافً الأرباح العامة التً تحققها المجموعة ، ولٌيس من رأس المال . ٤- تقوم الشركة

بمنح كل مستثمر جزء من الأرباح التً تحققها المجموعة شهريا بحسب عدد الأسهم التً ٌيمتلها كل مستثمر ، وذلك حسب

الروية المالية للشركة دون التزام حال عدم تحقيق أرباح ، فبعض الأشهر أو ف حال خسارة . ٥- بعد انتهاء مدة الوثٌيقة تتم

المخالصة بين الطرفين فإذا تبق للمستثمر ربح ٌصرف له ، وإن لم يبق له ربح عاد إلٌيه رأس ماله بموجب العقد وسند القبض

. ٦- لا ضمان لرأس المال المستثمر إلا إذا ثبت التفرط واإلاهمال من الطرف الأول ، والمستثمر شريك فً الربح والخسارة

المحتملة . ٧- ف حال رغبة الانسحاب فإنه ٌيحق للشركة أخذ نسبة من مال المستثمر لديه بقدر ما تسبب من خسائر ناتجة

عن سحب رأس المال قبل وقت انتهاء الشراكة المتفق علٌيه ، وتقدر هذه النسبة من قبل إدارة المجموعة بحسب مقدار

الخسارة الحاصلة لها. ٨- وف حال انسحاب الطرف الثان من االاستثمار يقوم الطرف الأول باسترجاع المبلغ المستثمر لديه

خلال مدة أقصاها 35 يوما من تاريخ توقيع الطرف الثانً طلب الاسترجاع ، فما رأيم ف هذا الاستثمار ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تجوز المساهمة ف الصندوق العقاري وفق البنود الستة المذكورة، ولا حرج ف توزيع ربح شهري (تحت الحساب)، ثم تتم

المخالصة ف نهاية المدة.

جاء ف "المعايير الشرعية" ص 225: " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب. ويراجع ما دفع مقدما

.انته " مأو الح تحت الحساب ،عند التنضيد الحقيق

ثانيا:

لا حرج فيما جاء ف البند الثامن من أن المنسحب من الشركة يعط ماله خلال مدة أقصاها 35 يوما.
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ثالثا:

أما ما جاء ف البند السابع من خصم شء من مال من خرج من المساهمة قبل نهاية المدة، بقدر ما تسبب من خسائر، ففيه

نظر.

1-فما المقصود بالخسائر؟ هل هو فقدان الربح الذي كان متوقعا؟ أم ه خسارة حقيقية، وما صورة ذلك؟

2-الشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز للشريك فسخ العقد مت شاء بغير رضا الطرف الآخر.

ويجوز توقيت الشركة بمدة معينة عند الحنفية والحنابلة، وينظر: "الموسوعة الفقهية" (38/ 64).

ومن أجاز التوقيت ف الشركة، منع من لزوم العقد، فتؤقت الشركة بمدة، لن للشريك أن يفسخ، ولا يصح اشتراط لزوم

الشركة، وعدم الفسخ، ف المذاهب الأربعة، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (284292) .

وذهب بعض أهل العلم إل لزوم العقد، وعدم الفسخ، إذا وقت العقد بمدة، وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلام، والمعايير

الشرعية.

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام بشأن المضاربة:

" ب ـ لزوم المضاربة إل مدة معينة ، وتوقيت المضاربة :

الأصل أن المضاربة عقد غير لازم، ويحق لأي من الطرفين فسخه ، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ وهما:

. مأو الح حين التنضيض الحقيق العمل، حيث تصبح المضاربة لازمة إل ( 1 ) إذا شرع المضارب ف

( 2 ) إذا تعهد رب المال، أو المضارب، بعدم الفسخ خلال مدة معينة ، فينبغ الوفاء ، لما ف الإخلال من عرقلة مسيرة

الاستثمار خلال تلك المدة .

ولا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين ، بحيث تنته بانتهاء مدتها، دون اللجوء إل طلب الفسخ من أحدهما ،

ويقتصر أثر التوقيت عل المنع من الدخول ف عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ، ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات

القائمة " انته من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه" ص215، ترقيم الشاملة.

وجاء ف "المعايير الشرعية" ف معيار المضاربة ص219: "إذا اتفق الطرفان عل تأقيت المضاربة، فلا يحق إنهاؤها قبل ذلك

.الوقت إلا باتفاق الطرفين" انته
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فعل هذا القول: يصبح العقد لازما إل نهاية المدة، ولا يحق الفسخ.

وقد سبق ف جواب السؤال رقم : (284292) أنه عل القول بصحة اشتراط اللزوم ف الشركة، فإن الاعتياض عن قبول هذا

:يستحق بها المال، وه من قال به، ولا بنظيره. والظاهر تحريمه؛ لأنه ليس من الأسباب المشروعة الت الشرط، لم نقف عل

1-العمل كالإجارة.

2-المال، كالبيع والحقوق الت لها قيمة مالية.

3-الضرر البدن، كالواجب ف الجنايات.

وعليه :

فللشركة أن تمنع خروج أحد من المساهمين قبل نهاية المدة المتفق عليها، فإن سمحت بذلك فإنها تسمح مجانا، دون أخذ

عوض، ودون حرمان للخارج من أخذ ربح ماله.

لن إن ترتبت خسارة حقيقية عل الخروج‐ إن تصور هذا‐ فلا يبعد القول بتحمل الخارج لهذه الخسارة؛ لأنها نتجت عن

تصرفه، عل القول بصحة اشتراط اللزوم ف الشركة.

والأشبه ف دعوى الضرر الناتج عن خروج أحد الشركاء، أن يحم فيها أهل الخبرة، أو يرفع أمرها إل الحاكم، ولا يترك

لمجرد الدعوى؛ ويحم بما فيه العدل والنصفة بين الخصمين.

ينمالْي نَلو ،مالَهوماالٍ ورِج اءدِم نَاس عد ،ماهوبِدَع النَّاس َطعي لَو   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ، ابع ناب نفع

.  هلَيع دَّعالْم َلع

رواه البخاري (4552) ، ومسلم (1711).

طلب رب المال بيع العين؛ فهل يجبر العامل عل ه، من بحث الخلاف فوهذا ما خلص إليه الشيخ دبيان الدبيان، وفقه ال

ذلك، أم لا؟ قال:

" أنه إذا اختلف رب المال والعامل بأن طلب أحدهما البيع وامتنع الآخر لغرض فإن لم ين فيه ضرر عل أحدهما أجبر الآخر

عل البيع، وإن كان ف البيع ضرر عل أحدهما فإنه ينظر لهما الحاكم، أو أهل المعرفة، ويلزمهما الأخذ بالأصلح لهما".

واله أعلم.
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